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 ملخص

، وملحقاته بالثمن حقه لضمان المبیع على البائع امتیاز نطاقموضوع جة إن هذا البحث جاء لمعال

البائع بالامتیاز على خلاف نظیره البحریني لم یكتف بتنظیم حق وتوصلنا بالنتیجة إلى أن المشرع الأردني و 

 من لتنظیم هذا الحق أیضا بموجب القواعد الخاصة بعقد البیع، وبموجب كلفي القواعد العامة وإنما عمد 

ق الأردني والبحریني فإنه یشترط لثبوت ح القواعد العامة الناظمة لحق البائع بالامتیاز في القانونین المدنیین

لبائع للمشتري، وأن البائع بالامتیاز أن یوجد عقد بیع صحیح ونافذ قانونیا، وأن تنتقل ملكیة المبیع فعلا من ا

الامتیاز لدى الدائرة المختصة إن كان المبیع عقارا، وقد حق یبقى المبیع قائما ومحتفظا بذاتیته، وأن یسجل 

قواعد الخاصة بعقد البیع بأن لا یكون المشتري الأردني لهذه الشروط شرطا آخر بموجب الأضاف المشرع 

مبیع الأمر الذي جعل المشرع یقع بالتناقض بین ما ورد النص قد توفي مفلسا قبل أداء الثمن وبعد استلام ال

 البیع.از والقواعد الخاصة الناطمة لعقد قواعد العامة الناظمة لحق الامتیال علیه في

فإنه وقع بالتناقض بین ما ورد  على خلاف نظیره البحرینيخر فإن المشرع الأردني و آومن جانب 

تنظیم قانوني لحق البائع بالامتیاز وما ورد النص علیه في قانون النص علیه في القانون المدني من 

ن حكم بإشهار إعسار الذي بموجبه أسقط حق البائع بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته إار عسالإ

ة ئه للثمن سواء أكان الأخیر تسلم المبیع أم لم یتسلمه، وسواء أكان المشتري على قید الحیاالمشتري قبل أدا

 أم توفي.

عسار إ ،المشتري فلاسإ ،أن الثمن وملحقاته)بش حق الامتیاز (حق امتیاز البائع على المبیع :دلةالالكلمات 

 إلیه)الثمن وملحقاته (ثمن المبیع وما یضاف  ،المشتري
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The Scope of the Vendor’s Privilege over the Value of the Sold Thing 

on the Price and Price Related Values 

"A Comparative Study between Jordanian and Bahraini Civil Laws" 
 

Dr. Alaa Wasfi Al – Mistarahi 
 

Abstract 
This research addresses the scope of the seller's right to privilege over the 

value of the sold thing in respect of the price and price related values, and 
concluded that the Jordanian legislator, unlike his Bahraini counterpart, not only 
regulated the vendor's right to franchise in the general rules but also regulated this 
right under the special rules of the sale contract. where the general rules governing 
the vendor's privilege in the Jordanian and Bahraini civil laws require for the right 
to be constant to have a valid and legally enforceable contract of sale and to 
transfer the ownership of the sale from the seller to the buyer and to keep the sold 
thing existing and self-sustaining. The Jordanian legislator added to these 
conditions another requirement under the rules of the contract of sale where the 
special rules require that the buyer shall not have died bankrupt before paying the 
price and after receiving the sold thing, which made the legislator in a 
contradiction between what is stated in the general rules governing the privilege 
right and the special rules of the sale contract. 

On the other hand, the Jordanian legislator, unlike his Bahraini counterpart, 
contradicted what was stated in the Civil Code about rules of vendor’s privilege 
and the provisions stipulated in the insolvency law, under which the vendor’s 
privilege was waived on the value of the sale on the price related values if the 
buyer, before the performance of the price was sentenced to insolvency, whether 
the latter received the sale or not, and whether the buyer is alive or have died. 

Keywords: 1. Vendor’s privilege (seller's right to the value of the sold thing on the 
price and its related values). 2. The bankruptcy of the buyer 3. The 
insolvency of the buyer  4.The price and its related values (the price of 
the sale and what is added) 
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 :المقدمة

في عقد البیع یشكل العنصر الثاني من العناصر المكونة لمحل العقد، ویعتبر  لئن كان الثمن
العدید من  عي أن نجدكان من الطبی ؛ فقدبرام العقد لذادفعه لإ شر الذيبالنسبة للبائع السبب المبا

ء ثمن استیفا بائع فيضمانات قانونیة مقررة لمصلحة ال تضمنت النص على التشریعات الوضعیة
 ضمانات  إلى المبیع ثمن لاستیفاء للبائع المقررة الضمانات وتقسم هئالمبیع حال إخلال المشتري بأدا

 العامة القواعد في ایهعل المنصوص الضمانات فهي العامة الضمانات أما ،خاصة وأخرى عامة
 التنفیذ  بطلب البائع بحق لةوالمتمث البحریني المدني القانون في أو الأردني المدني القانون في سواء

 أو قضائیا البیع عقد وفسخ ،"التنفیذ بعدم الدفع" الثمن استیفاء لحین المبیع وحبس الجبري، العیني
 وفي البیع بعقد الخاصة القواعد في علیها النص  ورد التي فهي الخاصة الضمانات أما اتفاقیا،
وقد  ،وملحقاته الثمن بشأن المبیع على لامتیازاب البائع بحق وتتمثل الامتیاز لحقوق الناظمة القواعد
: بأنه الأردني المدني القانون من ١٤٢٤ بموجب بصورة عامة الامتیاز حق الأردني المشرع عرف

 ".القانون بنص  ویتقرر لصفته مراعاة حقه ضاءاقت اسبقیة الدائن یخول تابع عیني حق"

 ومن البحریني المدني القانون بموجب ازالامتی حق یعرف لم البحریني المشرع فإن وبالمقابل،
 مهمة من لیست لأنه نظرا البحریني للمشرع منتقد موقف هو الموقف هذا أن نجد لا فإننا جانبنا

 لحق البحریني المشرع تنظیم إلى وبالرجوع ضاء،والق الفقه مهمة هي بل التعریفات وضع المشرع
 مباشرة سلطة صاحبه یخول تبعي عیني حق: بأنه لتعریفه الفقه من ذهب من مع نتفق فإننا الامتیاز
 منقولات  جمیع على تقع وهي دیونهم لصفات  منه مراعاة الممتازة الدیون لأصحاب القانون یقررها
 من غیره على یرجح أن الدائن وتخول معین عقار على أو معین منقول على أو وعقارته، المدین

 .)٣١ ،٣٠ ص ص ،م٢٠٠٩ ،رجیب(  تكون ید أي في الأموال ثمن من حقه استیفاء في الدائنین

للبائع في استیفاء ثمن المبیع إلى جانب  تظهر أهمیة حق الامتیاز كضمانة مقررة قانونیاً و 
مقرر بحكم القانون فلا داع  هذا الحق هو حق نلأ اً نظر  الضمانات المقررة بموجب القواعد العامة

علاوة على ما یوفره ، الحق لهد هذا فع البائع بوجو بل یكفي أن ید للاتفاق علیه بین البائع والمشتري
مشتري في استیفاء دائني الالتقدم على سائر ، و كان تتبع المبیع بید أي من میزتي هذا الحق للبائع

  .)Cromwell, 2015, Number 4( یعالثمن وملحقاته من قیمة المب
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 أهمیة البحث:

 ظري والآخر عملي:جانبین أحدهما ن في إن أهمیة هذا البحث تتجسد

أما على الصعید النظري، فإن أهمیة هذا البحث تتمثل بتحدید نطاق حق البائع بالامتیاز في 
لكل من المشرعین الأردني استیفاء الثمن وملحقاته من قیمة المبیع، ومقارنة التنظیم القانوني 

سلبیات المتعلقة بتنظیم هذا شف اللثام عن الإیجابیات والوالبحریني لنطاق هذا الحق بما یمكننا من ك
 الحق بموجب كل من القانونین المدنیین الأردني والبحریني.

ن شأن هذا البحث تسلیط الضوء على مدى التوافق والتعارض بین ومن جانب آخر فإن م
وجب القواعد العامة القانوني لحق البائع بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته بم التنظیم

الحق، والعمل على محاولة التوفیق بین القواعد القانونیة واعد الخاصة الناظمة لهذا قلوبموجب ا
 بخاصة إذا ما لاحظنا أن المشرع  -إن وجد  –إلى إزالة التعارض بینها الناظمة له بما یؤدي 

واعد العامة بل زاد على ذلك الأردني وعلى خلاف نظیره البحریني لم یكتف بتنظیم هذا الحق في الق
ة بعقد البیع، وحصر حقوق الامتیاز التي ترد على أموال المدین نظیمه بموجب القواعد الخاصتب

 نون الإعسار.المعسر بموجب قا

اد تنظیم قانوني رصین لحق البائع وكل ذلك من شأنه أن یقودنا للخروج بمقترحات تسهم بإیج
بخاصة إذا ما لاحظنا أن هذا البحث  ء الثمن وملحقاته وترسیخ هذا الحق للبائع،بالامتیاز في استیفا

مدني الأردني والذي تم عالجة الموضوع المبحوث فیه بصورة متخصصة ومقارنة بین القانون الجاء لم
م، والقانون المدني البحریني والذي تم ١٩٧٦عام  اً تشریعه منذ فترة زمنیة لیست بالقریبة وتحدید

با من الموضوع م، كما أنه عالج جان٢٠٠١م اع منیة لیست بالبعیدة وتحدیداً تشریعه منذ فترة ز 
على حد  –یسبق البحث فیه المبحوث فیه من جانب قانون الإعسار الاردني وهو قانون حدیث لم 

) یوماَ من ١٨٠م ویدخل حیّز النفاذ بعد (٢٠١٨عام نظرا لأنه تم نشره في أیار من ال -اطلاعنا
 رّ بعد.عسار البحریني الذي لم یقلإاریدة الرسمیة، ومشروع قانون تاریخ نشره في الج

عن الأهمیة النظریة  أما على الصعید العملي، فإن جزء من الأهمیة العملیة لهذا البحث تنبثق
زالة التعارض الموجود بین القواعد إالبحث  له، حیث أن من ضمن جوانب الأهمیة النظریة لهذا

 -الأردني  بخاصة في القانون المدني – زالناظمة لحق البائع بالامتیاالعامة والقواعد الخاصة 
العملي لإعمال جمیع تلك وإیجاد التوافق بین هذه القواعد وذلك من شأنه أن یفضي على الصعید 
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تدخل المشرع والعمل على تعدیل هذه القواعد وتبني  القواعد القانونیة دون تعطیل لأي منها لحین
 یني في تنظیمه لهذا الحق.نهج المشرع البحر 

أن من شأن هذا البحث إیجاد دراسة قانونیة متخصصة في موضوع حق البائع بالامتیاز  اكم
حریني ته من قیمة المبیع بین القانون المدني الأردني والقانون المدني البفي استیفاء الثمن وملحقا

 تحدید نطاق حق امتیاز البائعمما؛ یساهم في توجیه القانونیین من قضاة ومحامین وباحثین في 
قیمة المبیع، هذا علاوة على أن من شأن هذا البحث المساهمة في إثراء  باستیفاء الثمن وملحقاته من

ید ومتخصص في العربیة عامة والمكتبتین الأردنیة والبحرینیة خاصة بمرجع قانوني جدالمكتبة 
 ني.یر ونین المدنیین الأردني والبحبین القان -على حد اطلاعنا  -موضوع لم یسبق البحث به 

 

 :البحث شكالیةإ

 شكالیة هذا البحث هو:یجسد إ الذي ساسيإن التساؤل الأ

وملحقاته من  ثمنالستیفاء بالامتیاز كضمانة قانونیة لا البائع حقل القانونیة حدودال ما هي
 ؟المبیعقیمة 

أن هناك بعض الحالات التي  مقرر للبائع في كافة الأحوال، أموبعبارة أخرى هل هذا الحق 
 المبیع؟ وملحقاته من قیمة ثمنالفي استیفاء فیها حق البائع بالامتیاز  طقیس

 حق البائع بالامتیاز في استیفاء الثمن تحدید شروط منا هذا السؤال تستدعيجابة على والإ
حق البائع بالامتیاز  خلف أي شرط من هذه الشروط على نشوءت وأثر، مة المبیعقی من وملحقاته

 المشتري فلاسإ شهارإ ثروأ، في المبیع على حق البائع بالامتیاز اط حق للغیربتار واستمراره، وأثر 
  هذا الحق للبائع. على

 كمصطلح سالافلا بمصطلح نلتزم سوف البحث هذا في بأننا شارةالإ تجدروفي هذا الصدد 
 قواعد لا بموجب البائع امتیاز حق معالجة عند الأردني المدني القانون في علیه النص  ورد قانوني

 التاجر  عن للتعبیر یستخدم المصطلح هذا لأن نظرا دقته عدم من الرغم على البیع بعقد الخاصة
 بالمشرع درأج كان الذي الصحیح والمصطلح أموال، من یملكه ما الحالة دیونه تجاوزت الذي

 عسار،لإا هو البیع بعقد الخاصة القواعد بموجب البائع امتیاز حق معالجة عند استخدامه الأردني
 البحریني المشرع كذلك واستخدمه الإعسار قانون في الأردني المشرع استخدمه الذي المصطلح وهو
 نستخدم سوف فإننا ةالقانونی النصوص حرفیة عن نخرج لا وحتى أننا إلا عسارالإ قانون مشروع في
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 البائع حق قانط حول هو هذا بحثنا بأن التأكید مع البحث لموضوع معالجتنا في فلاسالإ مصطلح
 .المدني للمشتري بالنسبة وملحقاته الثمن بشأن المبیع على بالامتیاز المدني

 البحث:  نطاق

 بالثمن حقه نلضما المبیع على البائع امتیاز نطاقإن هذا البحث جاء لمعالجة موضوع 
 ٤٣رقم  يالأردنحصرا بموجب القانون المدني  وذلك ستیفاء ثمن المبیعلا مقررة كضمانة وملحقاته

م، والقانون ١٠/٨/١٩٧٦بتاریخ   ٢٦٤٥لرسمیة العدد رقم م المنشور في الجریدة ا١٩٧٦لسنة 
لعدد ة الرسمیة ام والمنشور في الجرید٢٠٠١لسنة  ١٩المدني البحریني الصادر بموجب المرسوم رقم 

بموجب  هتى الثمن وملحقاحق البائع بالامتیاز علنطاق ، مع تحدید ٩/٥/٢٠٠١بتاریخ  ٢٤٧٦رقم 
 ٥٥١٤والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم  م٢٠١٨لسنة  ٢١ردني رقم الأ الإعسار قانون

ي الجریدة الرسمیة، ) یوماً من تاریخ نشره ف١٨٠والذي یدخل حیّز النفاذ بعد ( م١٦/٥/٢٠١٨بتاریخ 
 .ه بعدوالذي لم یتم إقرار  م٢٠١٨لسنة  البحریني الإعسارومشروع قانون 

 

 تقسیمه:حث و بلمنهج ا

، فتم من خلاله تحلیل النصوص مقارنال التحلیليإن الباحث اتبع في إعداد هذا البحث المنهج 
المقارنة بین ما و  یعن قیمة المبوملحقاته م ثمنالالقانونیة الناظمة لحق البائع بالامتیاز في استیفاء 

  .قارنة في هذا البحثملبموجب القوانین محل الحق ا لهذا ورد النص علیه من تنظیم قانوني

 تقسیم البحث: 

لیس ثمة شك بأن إلقاء الضوء على التساؤلات المحیطة بهذا البحث، ووضع الإجابة علیها لا 
وجدنا من الضروري إعداد هذا البحث ضمن  لذلكینأى عن إتباع نسق بحثي متكامل، وتحقیقا 

 مبحثین، وهما:

 تهوملحقا الثمن ع بالامتیاز في استیفاءئاالتأصیل القانوني لحق البالمبحث الأول:  - 

 وملحقاته للثمن كضمانة المبیع على بالامتیاز البائع حق سقوط حالاتالمبحث الثاني:  -
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 وملحقاته  یفاء الثمنائع بالامتیاز في استصیل القانوني لحق البأالت: المبحث الأول

تقتضي ثمن مربوطة بالعدالة التي لا إن العلة من وراء تشریع حق البائع بالامتیاز في استیفاء
قبل غیره من دائني المشتري نظرا لأن الفضل في  لمبیع من قیمتهأن یتقدم البائع في استیفاء ثمن ا

فبسببه  ،للذمة المالیة للمشتري یرجع إلى البائع – منقولاً  أم سواء أكان عقاراً  -ادخال هذا المبیع 
استیفاء أي  طاع دائنو المشتريبائع لما استلولا الشتري، و ملزادت العناصر الإیجابیة للذمة المالیة ل

تتمثل بتحقیق ضمانة فعالة  حقال هذا ، كما أن العلة من وراء تشریعمن حقوقهم من قیمة المبیع
برام عقود البیع الأمر الذي ینعكس إیجابیا على تشجیع وتیسیر إ ؛ثمن المبیع ممالبائع في استیفاء ل

  )٣٨٠ م،١٩٩٥ (سوار، .في المجتمع اديصتیزید من النشاط الاق

الامتیاز في ب البائع والبحریني على تشریع حق الأردنين فقد حرص المشرعاولأجل ذلك 
تحدید  یستدعي أولا الحق هذا نطاقن تحدید ، ونظرا لأوملحقاته من قیمة المبیع استیفاء الثمن

لمطلبین نعالج في أولهما المبحث  اتقسیم هذ من الضروري لذا؛ فقد وجدنا الأساس القانوني له
لحق  د العامةبموجب القواع وملحقاته لحق البائع بالامتیاز في استیفاء الثمنالأساس القانوني 

 وملحقاته فاء الثمننوني لحق البائع بالامتیاز في استی، ثم نعالج في ثانیهما الأساس القاالامتیاز
 .بعقد البیع بموجب القواعد الخاصة

بموجب القواعد  وملحقاته اس القانوني لحق البائع بالامتیاز في استیفاء الثمنل: الأسوالمطلب الأ
 العامة

 ردنيلأافإن كل من المشرعین  ،نظرا لمدى أهمیة حق الامتیاز للبائع في استیفاء الثمن
 زبصورة واضحة على هذا الحق بموجب القواعد العامة في القانون المدني مع التمیی اوالبحریني نص

 بین حق الامتیاز لبائع المنقول وحق الامتیاز لبائع العقار.

تحدید الأساس القانوني لحق البائع بالامتیاز في ل نا في هذا المطلب سوف نعمدفإن ،علیهو 
 ، وذلك على التفصیل التالي:إن كان المبیع مالا منقولا أو عقارا القواعد العامةاستیفاء الثمن بموجب 

لبائع المنقول امتیاز " :على أنه النص الأردنيني من القانون المد ١٤٤٤/١جاء في المادة 
خلال بالحقوق إوذلك دون  ،ویبقى هذا الامتیاز ما دام المنقول محتفظا بذاتیته ،علیه بالثمن وملحقاته

وجاء في  الخاصة بالمواد التجاریة"، الأحكامة من الغیر ومع مراعاة تي اكتسبها من كان حسن النیال
من الثمن  مفرغهو أ. ما یستحق لبائع العقار ١: "ت القانون النص على أنهمن ذا ١٤٤٦ ةدالما
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دائرة . ویجب تسجیل حق الامتیاز في ٢اته له حق امتیاز على العقار المبیع أو المفرغ . وملحق
 راضي وتكون مرتبته من تاریخ تسجیله".تسجیل الأ

والتي جاء  ١٠٥٠/١نص المادة  كل من: بحرینيلایقابلهما في القانون المدني  المادتان هاتانو 
ع ویبقى الامتیاز المبیما یستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته یكون له امتیاز على الشيء " :فیها

سبها الغیر بحسن نیة ومع مراعاة فظا بذاتیته هذا دون إخلال بالحقوق التي كقائما ما دام المبیع محت
أ. ما : "فیها والتي جاءمن ذات القانون  ١٠٥٢المادة  ونص "،جاریةتلالخاصة بالمواد ا الأحكام

. ب. ویجب أن یقید یستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته یكون له امتیاز على العقار المبیع
 وتكون مرتبته من وقت القید". مسجلاولــو كان البیع الامتیاز 

طعا مع بعضهما اوالبحریني تق ردنيلأامن المشرعین  نلاحظ أن كلا ومن خلال هذه المواد
وذلك على  ، أو عقارامنقولاسواء أكان  تشریع حق البائع بالامتیاز في استیفاء ثمن المبیعالبعض في 

 التالي: النحو

ینحصر بالبائع ومن في استیفاء الثمن من قیمة المبیع  لبائعز المقرر لحق الامتیابدایة إن 
 وأ اقضائی وأ اقانونی حلولا حلولسواء أكان هذا ال الحلول ذلك عو یحل محل البائع بغض النظر عن ن

تفید من هذا الحق المقایض الذي ترتب له في ذمة الطرف الآخر مبلغا من المال  كما یس ،ااتفاقی
بعوض، ق بین قیمتي المالین محل المقایضة، ویستفید من هذا الحق الواهب في عقد الهبة تكملة للفر 

ع الأخیر عن الوفاء ن على المحال علیه فامتنءه بالثمحال المشتري وفالة إذا أاو وكذلك في عقد الح
ثمنا فإن البائع یستفید من حق الامتیاز المقرر على المبیع، وكذلك من تقرر له مرتب مدى الحیاة 

وكذلك یستفید من هذا الحق الموفى له وفاء اعتیاضیا إن كان الموفي ملزما بدفع فرق یكمل ع، مبیلل
ملتزم به ما أوفى به بدلا عن محل الالتزام الأصلي ونظرا لأن هذا الفرق یمثل جزءا من الثمن ال هل

 فعةع العقار بالشوالمشفوع منه لو تملك الشفیالمشتري فیأخذ حكمه بالضمان بهذا الامتیاز، 
 مبارك،. ٣٤٤ ،٣٤٢ ص ص م،٢٠٠٩ رجیب،. ١٠٠٠ ،٩٩٩ ص ص  ، م٢٠١٥ (السنهوري،

 .)٨١٣ ص  م،١٩٩٦

 على التفصیل التالي: فإن محل هذا الحق یمكن حصره ،خرومن جانب آ

سواء بموجب القواعد العامة  حق الامتیاز المقرر للبائع: إن أو العقار أولا: ثمن المبیع المنقول -
مقرر  حق أو بموجب القواعد العامة في القانون المدني البحریني هو الأردنيالقانون المدني في 
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سواء أكان المشتري قد أخل بأداء كامل الثمن أو أخل بأداء  ن المبیععلى ثم ةرة أساسیبصو 
 .اجزء من الثمن حتى وإن كان یسیر 

بتقریر حق امتیاز  تفیني لم یكأو البحر  الأردنيمن المشرعین  اإن أی :ثانیا: ملحقات الثمن -
لیشمل  ئع یمتدحق للبالاالبائع على الثمن بل ولتوفیر ضمانة أكبر للبائع فإنهما اعتبرا أن هذا 

 والفوائد. المصروفات ، والتي یراد بهاملحقات الثمن

لأن  یجابي ومحمود نظراً إف بأن هذا الموقف لكل من المشرعین هو موق ومن جانبنا فإننا نرى
ل التي لأجلها تم وهو ما ینسجم والعل ،بائعلحق الامتیاز كضمانة مقررة ل ن یزید من نطاقأنه أمن ش

 الحق. اتشریع هذ

وتشمل نفقات تنظیم العقد  ،من الثمن بمثابة جزء تعتبر هيف البیع مصروفاتوأما بشأن 
 ص م،٢٠١٥ (السنهوري، وتسجیله لأنها جمیعها على المشتري مالم یتم الاتفاق على خلاف ذلك

" نفقات  :على أنه الأردنيمن القانون المدني  ١٥٣حیث جاء النص في المادة  یلیها) وما ٨٤٠
ونفقات تسلیم المبیع  ،وعقد البیع وتسجیله وغیر ذلك من نفقات تكون على المشتري یم الثمنلست

نص في وجاء ال" نص في قانون خاص یقضي بغیر ذلكو أالبائع ما لم یوجد اتفاق  تكون على
 لیتحمل المشتري نفقات عقد البیع ورسوم التسجی" :على أنه من القانون المدني البحریني ٤٣٥لمادة ا

یوجد اتفاق أو عرف وغیر ذلك من المصروفات ما لم ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبیع 
 ".یقضي بغیر ذلك

بتاریخ  ١٠٧١/٩٧رقم  عنها صادرقرار  قرة فية المو الأردنیوقد قضت محكمة التمییز 
حملها تیالطوابع ورسوم التسجیل وغیرها من المصاریف الأخرى إن مصاریف " :م بأنه٢٠/٧/١٩٩٧

 "٢٧٧ ص م،١٩٩٧ ،"القضائیة "المجلة ".أي منهاولا یتحمل البائع  المشتري

الاستلام  في حالالمحافظة على المبیع  سبیل كما تشمل المصروفات كل ما یتكبده البائع في
 یكون أن دون للمبیع متسلما المشتري یعتبر أن یقضي قانوني نص أو اتفاق وجد فإن بیعالحكمي للم

 للبائع على هذه النفقات حق امتیاز شأنها شأن ثمن المبیعو  ،المبیع لحیازة مادي لاانتق هناك
المادة  صراحة على هذا الامتیاز بموجب ، وقد تم النص)٢٨٢ ،٢٨١ ص ص م،٢٠١٠ عد،ـــــــــــ(س

 من القانون المدني البحریني. ١٠٤٥المادة ، و الأردنيمن القانون المدني  ١٤٣٤
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من  ١٠٤٥من القانون المدني الأردني ونص المادة  ١٤٣٤المادة نص  ببموج إلا أنه یشترط
(أنظر في تفاصیل  :توفر مجموعة من الشروط وهي لثبوت هذا الامتیاز القانون المدني البحریني
 یلیها) وما ٢٤٢م، ص ٠١٩٢هذه الشروط: عبیدات، 

. ٢ ، أو عقارا.نویاعممادیا أو  منقولا سواء أكان ت قد انفقت على المبیعاون المصروفأن تك .١
  صلاحه لمنعه من التلف.أو إ حفظ المبیع سبیل ت فيقأن تكون المصروفات قد انف

 نهوري،سـ(ال متیازالاب ق البائعیشملها ح نتفق مع الرأي القاضي بأنهفإننا  الفوائد القانونیةأما 
بموجب  ترتبت فإنها ترتبت اذلك بأن هذه الفوائد عندم ومن جانبنا فإننا نبرر ،)٩٩٢ص  ،م٢٠١٥

فإنها  ؛الثمن الذي في ذمة المشتري للبائع وزیادتها أو نقصانها محكوم بزمن وفاء المشتري للثمن لذا
 الدین  قیمة من معینة بنسبة المشرع هیحدد نقدي مبلغ هي: القانونیة بالفائدة (یراد لحق بالثمن.ت

 )٤٤٩ ص  م،٢٠١٢ ،الفضل :بالتفصیل أنظر. مابالالتز  الوفاء في التأخر عن كتعویض به المطالب

من قانون أصول المحاكمات  ١٦٧المادة  الفوائد القانونیة بموجب الأردنيالمشرع  وقد حدد
 أصول قانون من ١٦٧ المادة فياء حیث ج من قیمة الدین المطالب به قضائیا ٪٩المدنیة بنسبة 

 وقت  في النقود من مبلغ بتأدیة تعهد قد نالمدی كان إذا. ١: "أنه على النص المدنیة المحاكمات
 من تضرره إثبات الدائن یكلف أن دون بالفائدة علیه یحكم الأجل حلول عند  أدائها عن وامتنع معین

 هناك یكن لم وإن الشرط، به یقضى بما یحكم الفائدة بشأن شرط العقد في كان إذا. ٢. الدفع مدع
 أو الدعوى لائحة في بها المطالبة تاریخ فمن وإلا يالعدل الإخطار تاریخ من فتحسب بشأنها شرط

 التي والتضمینات  التعویض  على الفائدة تترتب. ٣. المذكورة اللائحة تقدیم بعد الحادث بالادعاء
 في ورد ما مراعاة مع. ٤. الدعوى إقامة تاریخ من ةائدالف وتحسب الخصوم لأحد المحكمة بها تحكم

 هذه تجاوز على الاتفاق یجوز ولا سنویاً ) ٪٩( بنسبة نیةو ناالق الفائدة تحسب خاص قانون أي
لم یحدد نسبة معینة تحكم بها المحكمة كفوائد قانونیة في حال أما المشرع البحریني فإنه  ،"النسبة

كان محل  إن البحریني من القانون المدني ٢٨٨بموجب نص المادة  ي تنفیذ الالتزام بلالتأخر ف
المدین  بإلزامیقم المدین بالوفاء به بعد إعذاره جاز للمحكمة أن تحكم  د ولمو قمن الن مبلغاالالتـزام 

، بشرط ثبوت قدرة المدین على الوفاء، وثبوت الضرر بحق بتعویض تراعي فیه مقتضیات العدالة
  الوفاء.الدائن نتیجة عدم 

غ من المال یتم لبم هيالفوائد الاتفاقیة و ب ا یعرفم فهناك أیضا وإلى جانب الفوائد القانونیة
جمالي الدین یلتزم المدین بتأدیتها حال تأخره خلال التراضي على نسبة معینة من إالاتفاق علیه من 
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ولى من فالأ ،تحدیدهاحیث  الفوائد القانونیة فقط منبالوفاء بالالتزام وهي بهذا المعنى تختلف عن 
، وتعتبر )١٤٤ ص م،٢٠١٥ اني،و سك(ال طرافنیة فإنها تحدد باتفاق الأالثایحددها المشرع أما 

مشمولة بحق البائع بالامتیاز طالما كانت مشروعة من  الفوائد الاتفاقیة شأنها شأن الفوائد القانونیة
 )٩٩٢ ص م،٢٠١٥ ،هوريالسن. ٣١٨ ،٣١٧ ص ص م،٢٠٠٩ (رجیب، الناحیة القانونیة.

ون أصول المحاكمات نامن ق ١٦٧بموجب نص المادة  الأردنيشارة إلى أن المشرع وتجدر الإ
أما  سنویا من قیمة الدین، ٪٩ یتجاوز یة أجاز الاتفاق على الفوائد الاتفاقیة وحدد نسبتها بما لاالمدن

كل اتفاق على  أن اعتبر نيدممن القانون ال أ/٢٨٨/١المشرع البحریني فإنه بموجب نص المادة 
 المدني القانون من أ/٢٨٨/١ ةداالم في جاءحیث  التأخر في الوفاء هو اتفاق باطل دة عنفائ

 أو النقود  من بمبلغ الانتفاع مقابل فوائد تقاضي على اتفاق كل باطلا یقع: "أنه على النص البحریني
تكون مشمولة بحق البائع لفوائد الاتفاقیة ن افإ وبناء علیه ،"به بالالتـزام الوفاء في التأخیر مقابل

من قیمة الثمن أما إن تجاوزت هذه  ٪٩تتجاوز نسبة لا  نأبشرط  الأردنيبالامتیاز بموجب القانون 
، أما بموجب القانون البحریني فإن الفوائد الاتفاقیة تعتبر غیر ٪٩النسبة فإنها ترد حكما إلى نسبة 

 .نهاظرا لبطلامتیاز نمشمولة بحق البائع بالا

البائع حق ب الشرط الجزائيهو حول مدى شمول  ل الذي یطرحاؤ ستفإن ال ،الصدد وفي هذا
خلال شرط جزائي عن إ تم النص في عقد البیع على ، فلومن قیمته المبیع ثمن في استیفاء متیازبالا

قیمة  تیاز بشأنفهل یكون للبائع حق ام ،أخل المشتري بأداء الثمنبالفعل المشتري بأداء الثمن و 
 الشرط الجزائي؟

 ١٤٤٦، ١٤٤٤ نص المادتینوع للرجابأنه  ن جانبنام فإننا نجد ،جابة على هذا التساؤلوللإ
 ن كلافإ ،انون المدني البحرینيمن الق ١٠٥٢، ١٠٥٠ ، ونص المادتینالأردنيلقانون المدني من ا

ونظرا لأن قیمة الشرط  ،وملحقاته البائع بالتقدم في استیفاء الثمن امتیازحق  حصر من المشرعین
بالتقدم باستیفاء قیمة  امتیازلا یكون للبائع حق  هنفإ اتهملحق من الثمن ولا من اجزء الجزائي لا تعتبر
 الشرط الجزائي.

والبحریني قد قررا للبائع حق امتیاز على ثمن  الأردنيالمشرعین  من وعلى الرغم من أن كلا
من  ١٤٤٦، ١٤٤٤/١ نص المادتین القواعد العامة وتحدیدا بموجب هأن إلا والعقار المبیع المنقول

فإن هناك  ،من القانون المدني البحریني١٠٥٢، /أ١٠٥٠ ، ونص المادتینيندر الأالقانون المدني 
 :هذه الشروط هيو  ،بالامتیاز على ثمن المبیعشروط ینبغي أن تتوفر حتى یقوم للبائع الحق 
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 ونافذ قانونیا فین عقد بیع صحیحلطر ن یوجد بین االشرط الأول: أ

"تملیك مال أو حق  قانون المدني بأنه:لامن  ٤٦٥البیع بموجب المادة  الأردنيعرف المشرع 
عقد على من القانون المدني بأنه: " ٣٨١ة "، وعرفه المشرع البحریني بموجب المادمالي لقاء عوض

بیع كل ما كان من ملحقات المبیع لاتملیك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ویشمل 
 ".المتعاقدین د صوتوابعه وذلك وفقا لطبیعة المعاملة وعرف الجهة وق

فإنه ینبغي أن  ،بشأن الثمن وملحقاته ائع حق امتیاز على المبیعحتى یكون للبف ،وبناء علیه
  یكونه فلاطرفی، ویجب أن یكون عقد البیع نافذا بین ركانهلأ فمستو  صحیح بیع یكون هناك عقد

متیاز على الثمن ا قمعلقا على شرط واقف فإن كان معلقا على شرط واقف فإنه لن یترتب للبائع ح
لأنه قبل ذلك التاریخ یعتبر التزام المشتري بأداء الثمن لا زال لم  تاریخ تحقق الشرط إلا منذ وملحقاته

لامتیاز منذ لحظة ابرام العقد ینفذ، أما إن كان العقد معلقا على شرط فاسخ فیترتب للبائع حق ا
أما إن كان العقد غیر لازم فإنه یترتب  ،دویستمر هذا الحق قائما ما لم یتحقق الشرط ویفسخ العق

العقد ممن ثبت له حق  فسختیاز على الثمن وملحقاته منذ لحظة ابرام العقد ما لم یتم حق ام للبائع
 .الفسخ

 الشرط الثاني: أن تنتقل الملكیة فعلا

 نمبشأن الث لى المبیع سواء أكان منقولا أم عقاراً از عي حتى یقوم حق البائع بالامتییكفلا 
الطرفین بل ینبغي أن تنتقل ملكیة المبیع فعلیا من البائع برام عقد بیع صحیح ونافذ بین إ تهوملحقا

تقل وبالتالي لا ، فمثلا إن كان المبیع من المثلیات ولم یقم البائع بالفرز، فإن الملكیة لن تنللمشتري
 .قوم للبائع حق الامتیازی

 ا بذاتیتهظفتقائما ومح المبیع أن یبقىرط الثالث: الش

 الأردنيالقانون المدني  القواعد العامة في بالامتیاز الوارد النص علیه فيحتى یقوم حق البائع 
جوهري  طرأ علیه تغییرتفظا بذاتیته فإن فإنه یتعین أن یبقى المبیع مح ،القانون المدني البحریني وفي

المبیع ز، ومثال ذلك أن یكون ایر معالمه الأصلیة وفقدان ذاتیته انقضى حق الامتیؤدي إلى تغیّ 
ه، أما إن كان ن المبیع منزلا تم هدم جزء منه وإعادة بنائقمحا تم طحنه لیصبح دقیقا، أو أن یكو 

في حال المبیع، فإن ذلك لا یفضي ر یّ الحاصل لم یفقد المبیع ذاتیته أي بمعنى أنه مجرد تغ رالتغیّ 
في العقار المباع أو بالتخصیص، أو بناء بئر  لى انقضاء حق الامتیاز كصیرورة المنقول عقاراإ

  بركة سباحه. 
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للبائع على قیمة المبیع نطاق حق الامتیاز  تحدید لزاما ، فإنه یتعین علیناوفي هذا الصدد
وفي سبیل ذلك فإنه ینبغي التمییز بین فرضین  ،هاتعددت مفردمادیا وت خیر مالاالأ ذا كانالمنقول إ

 وهما:

 فكل للتجزئة قابل غیر تبعي عیني حق أنه الامیاز حق خصائص من لأن نظراً  الفرض الأول: -
 بكامل مضمون الممتاز الدین من جزء وكل ،الممتاز الدین لكل اضامن یعتبر الشيء من جزء

ته وتم تعددت مفردا منقولا امادی مالا المبیعإن كان ف لذا "٤٢٥ ص م،٢٠٠٥ ،العبیدي" الشيء
فإن حق البائع بالامتیاز  لي محدد على أساس مجموع المبیع،امجبیعه في ذات العقد وبثمن إ

 .)ةاصیة عدم قابلیة الامتیاز للتجزئیمتد لیشمل كافة مفردات المبیع تطبیقا لخ
ن كان وتم بیعها في ذات العقد ولكن الثمإن تعددت مفردات المبیع المنقول  الفرض الثاني: -

شمل كافة یحق الامتیاز للبائع لا یمتد ل نعلى أساس كل مفردة من مفردات المبیع فإ امحدد
 نظراً  مفردات المبیع على حدةحق الامتیاز بشأن ثمن كل مفردة من  للبائع المفردات وإنما یقوم

 م،٢٠٠٩ ،رجیب( دد مفردات المبیع.في هذه الحالة نكون بصدد عقود بیع متعددة بع لأننا
 .)٣٢٤ص

مل كامل العقار فإن حق البائع بالامتیاز یش اً ر شارة إلى أن المبیع إن كان عقار الإكما وتجد
ویشمل ة التأمین العیني وذلك طبقا لمبدأ عدم تجزئ ،الثمن حتى ولو كان المشتري دفع جزء من

 ص  م،٢٠١(سعد، نشاءات.ینات والإعقار بالتخصیص والتحسالامتیاز ملحقات العقار كال
 )٢٩٢،٢٩١ص

 وكذلك الأردني المدني القانون من ب/٤١٤٤ المادة نص بموجب هشارة إلى أنوتجدر الإ
 على بالمؤجر الخاص الامتیاز حق فإن البحریني المدني القانون من ب/١٠٥٠ المادة نص بموجب
 الغرفة في الموجودة النزیل متاع على دقفنال صاحب  امتیاز وحق المؤجرة العین في الموجود المنقول
 صاحب  أو المؤجر قام طالما المنقولات تلك نمث بشأن البائع امتیاز حق على یتقدم لا الفندقیة
 بخلاف أما ثمنها، بشأن لبائعها امتیاز حق هناك أن یعلم وهو المنقولات تلك على یده بوضع الفندق

 بالامتیاز. البائع حق على یقدم زمتیابالا الفندق صاحب وحق المؤجر حق فإن ذلك

بشأن الثمن  قیمة المبیع المنقول على الامتیازب حق البائعیضا إلى أن أشارة هذا وتجدر الإ
 ١٠٥٠أو بموجب نص المادة  الأردنيمن القانون المدني  ١٤٤٤سواء بموجب نص المادة  وملحقاته

ولكنه یتقدم على  تین المادتیناقة لهالمواد السابالمذكورة في من القانون المدني البحریني یلي الحقوق 
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 لحق  المرتبة في السابقة الامتیاز حقوق (أنظر ة.یحق امتیاز المؤجر وصاحب الفندق سیئي الن
 من ١٤٤٤ ولغایة ١٤٣١ المواد بموجب علیها والمنصوص المنقول المبیع ثمن على بالامتیاز البائع

 من ١٠٤٩ المادة ولغایة ١٠٤٣ من المواد بموجب همعلی والمنصوص  الأردني، المدني القانون
 .البحریني) المدني القانون

 العقارمتیاز البائع على أن یسجل حق ا الشرط الرابع: -

تسجل حق وهذا الشرط یتمثل بوجوب  ع عقاراً خر إن كان المبییضاف للشروط السابقة شرط آ
برام العقد ائع العقار لا یثبت بمجرد إلب لحقفهذا ا ،امتیاز البائع على العقار بشأن الثمن وملحقاته

 الأردنيني من القانون المد ١٤٤٦ادة الم صنبموجب ف ،ونقل الملكیة كما هو الحال في المنقول
 ع هذا الحق فیجب أن یسجل/ب من القانون المدني البحریني حتى یثبت للبائ١٠٥٢ونص المادة 

تتبعه صة، وبهذا التسجیل یضمن البائع ئرة المختلدى الدا -المبیع  –البائع على صفحة العقار باسم 
أصحاب حقوق الامتیاز التالین له ن والدائنین یالعادی نیللمبیع بید أي كان وتقدمه على سائر الدائن

 رجیب،. ٤٢٧ص م٢٠٠٥ (العبیدي، في تاریخ تسجیل حقوقهم وتكون مرتبته منذ تاریخ التسجیل.
 )١٠٠١ص ،م٢٠١٥ السنهوري،. ٣٥١ ،٣٥٠ ص ص م،٢٠٠٩

واعد قلالمطلب الثاني: الأساس القانوني لحق البائع بالامتیاز في استیفاء الثمن بموجب ا -
 الخاصة

بموجب  والبحریني شرعا الأردنيالمشرعین  من حظنا من خلال المطلب الأول بأن كلالا
وملحقاته،  الثمن متیاز على قیمة المبیع بشأنبالاللبائع الحق  القواعد العامة الناظمة لحقوق الامتیاز

 حظناوكما لا - یترتب فإنه أو عقارا، ونظرا لأن هذا الحق للبائع حتى ان المبیع منقولاوذلك سواء أك
، ملكیة المبیععقد بیع صحیح ونافذ بین البائع والمشتري بموجبه انتقلت  ینبغي أن یكون ثمة -
المبرم بین  البیع عقد بمناسبة نولك مر الذي یعني أن هذا الحق للبائع یترتب بموجب القانونالأ

 ي.البائع والمشتر 

 الأردني  من المشرعین فإن كلا ،ثارمن آ یهلعأهمیة عقد البیع وما یترتب  ونظرا لمدى
 بموجب  البیع عقد الأردني المشرع نظمفقد  ،بهذا العقد قانونیة خاصة نصوصاً  أفرد والبحریني

 ٤٦٥ من المواد في وتحدیدا المدني القانون في الثاني الكتاب في الأول الباب من الأول الفصل
 القانون  في الأول الباب  من الأول الفصل في البیع دعق نظم فقد البحریني المشرع أما ،٥٥١ ولغایة
حاطة بكافة من الإحتى نتمكن ف، وبناء علیه ٤٤٧ ولغایة ٣٨١ من المواد  في وتحدیدا المدني
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فإنه یقع علینا لزاما  ،على الثمن وملحقاتهیاز البائع بالامت ل القانوني لحقالتفاصیل المتعلقة بالتأصی
الممكن تأسیس حق البائع بالامتیاز بموجب تلك  البیع إن كان من دقالقواعد الخاصة بع لبحث فيا

  القواعد.

بعقد البیع یلمس بوضوح أن المشرع  الخاصة الأردنيإن المتتبع لنصوص القانون المدني 
بالامتیاز على قیمة المبیع بشأن الثمن وملحقاته في القواعد  ظیم حق البائعلم یكتفي بتن الأردني
تنظیم هذا الحق إلى ما هو أبعد من ذلك فعمد ل الامتیاز فقط وإنما ذهب وقحقل الناظمة العامة

ذا تسلم إ.١": والتي جاء فیها النص على أنه ،من القانون المدني ٥٣٠/١/٢بموجب نص المادة 
داء الثمن فلیس للبائع استرداد المبیع ویكون الثمن دینا على أقبل  ثم مات مفلساً  المشتري المبیع

داء الثمن كان وأمات المشتري مفلسا قبل تسلم المبیع  اذ. وإ ٢سائر الغرماء. بسوة أبائع لاالتركة و 
 ".  حق من سائر الغرماء باستیفاء الثمن منهألثمن ویكون للبائع حبس المبیع حتى یستوفي ا

قد قرر للبائع حق امتیاز على  یكون الأردنيفإنه یظهر بأن المشرع  ،خلال هذا النصن وم
في هذا الصدد  وذلك بشأن الثمن وملحقاته إلا أن ما یلاحظبیع سواء أكان منقولا أم عقارا ملقیمة ا

لیها بالشروط التي ینبغي أن تتوفر حتى یقوم حق البائع بالامتیاز والمنصوص ع أن المشرع لم یكتف
 هذبل أضاف إلى هي من القانون المدن ١٤٤٧ ،١٤٤٦المادتین  نص اعد العامة وتحدیداً في القو 

 وقبل أداء الثمن، المبیعمات مفلسا بعد تسلم قد أن لا یكون المشتري  :خر وهوا آالشروط شرط
بشأن الثمن  عفحتى یقوم حق امتیاز البائع على قیمة المبی اأو عقار  منقولاً  فسواء أكان المبیع مالاً 

فلاسه أم شهار إإحكم بلاحیاة سواء أكان تم زال على قید الی أن یكون المشتري لا وملحقاته فإنه لا بد
أو أن یكون قد مات مفلساً قبل  ،وقبل أداء الثمن بیعبعد استلام الم غیر مفلس لا، أو أن یكون مات

 .تسلّم المبیع وأداء الثمن

 منصوص علیه في المادةلشروط العامة وتخلف الشرط البخلاف ذلك فحتى ولو توفرت ا اأم
أسوة بباقي  البائعیعامل و  ن الثمن دینا على التركةو كفلیس للبائع استرداد المبیع وی ٥٣٠/١/٢

لى غیره من دائني التقدم ع تتبع المبیع بأي ید كان، ولا یكون له میزة میزة لهالدائنین فلا یكون 
بمجرد التعاقد ن لأن المبیع یصبح ملكا للمشتري ینین العادیالدائباقي المشتري بل یعامل أسوة ب

كان للبائع ذا لم یتسلم المشتري المبیع ومات قبل أداء الثمن مفلسا إ امأ ضمان العام،ویدخل في ال
 توفي الثمن وكان أحق من سائر الغرماء في استیفاء الثمنـــــــــــــــالحق في حبس المبیع حتى یس

 العبیدي،. ٤٦٠ص م،٢٠٠٦ الزعبي،. ١٩١ص  م،٢٠٠٩ (العبودي، .وملحقاته من قیمة المبیع
 )٣٧١ ،١٧٢ص   ص م،٢٠١٧
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بشأن الثمن  على قیمة المبیعسیس القانوني لحق البائع بالامتیاز التأ فإن ،اسبقعلى م وعطفاً 
كذلك و  ،بموجب القواعد العامة الناظمة لحق الامتیاز یكون الأردنيفي القانون المدني  وملحقاته
دني مذلك على خلاف ما هو علیه الحال في القانون الالخاصة بعقد البیع، و لقواعد بموجب ا
مة الناظمة لحق المشرع البحریني اكتفى بتنظیم هذا الحق للبائع بموجب القواعد العاف البحریني

البائع حق ولم یشر إلى  ،من القانون المدني ١٠٥٢، ١٠٥٠نص المادتین  الامتیاز وتحدیدا
 بیع.عقد الاعد الخاصة بوجب القو مببالامتیاز 

ن الثمن وملحقاته بموجب القانون مة المبیع بشأیفإن حق البائع بالامتیاز على ق ،وبالتالي
ویكفي لقیام هذا الحق  ،بموجب القواعد العامة الناظمة لحق الامتیاز حصراً  ني یؤسسالمدني البحری

ولا یؤثر على قیام هذا الحق  ،العامة واستمراره توفر الشروط المنصوص علیها في تلك القواعد
 بل أداء الثمن.یع وقلام المبتبعد اس اواستمراره وفاة المشتري مفلس

والمشرع البحریني من تنظیم حق البائع بالامتیاز  الأردنيم كل من موقف المشرع یوعند تقی
قف المشرع جد أن مو فإننا ن ،بعقد البیع لى قیمة المبیع بشأن الثمن وملحقاته في القواعد الخاصةع

ورد في  فاء بماكتوالابموجب القواعد الخاصة  بالسكوت عن تنظیم هذا الحق المتمثلالبحریني 
قد تجنب التكرار في تنظیم  بهذا الموقف لأنه یكون نظراً  یجابي ومحمودالقواعد العامة هو موقف إ

حرمانه من هذا الحق دون كما أنه یكون قد حافظ على حق البائع بالامتیاز ولم یقم ب ،هذا الحق
موجب ما ب - ما أنهك ،لتكرارن بهذا الموقف قد وقع في او الذي یك الأردنيمبرر على خلاف المشرع 
حرم البائع من حقه بالامتیاز على قیمة المبیع بشأن الثمن  یكون قد -ورد في القواعد الخاصة

داء الثمن، أبعد استلام المبیع وقبل في الحالة التي یتوفى فیها المشتري مفلسا  وملحقاته دون مبرر
عامة الناظمة لحق البائع بالامتیاز وما جاء بین ما جاء في القواعد ال ضقد وقع في التناق هكما أن

 صة الناظمة لهذا الحق.ي القواعد الخاف

في السلبیات التي وقع  افإننا سوف نرجي البحث بصورة أكثر عمق ،وحتى لا نقع في التكرار 
حالات سقوط حق  ث عند تنظیمه لهذا الحق بموجب القواعد الخاصة عند بح الأردنيرع فیها المش
  .بعقد البیع في المبحث الثاني متیاز بموجب القواعد الخاصةالبائع بالا

 وملحقاته لثمنل كضمانة المبیع علىحالات سقوط حق البائع بالامتیاز : المبحث الثاني

أو  الأردنيسواء بموجب القانون المدني  -للبائع  وقضائیا وفقهیا أن من الثابت قانونیا إن
بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته إلا أن المتتبع  احق -البحریني  انون المدنيقبموجب ال
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 الأردنيللنصوص القانونیة الناظمة لهذا الحق سواء بموجب القواعد العامة في القانونین المدنیین 
بأن هذا  وحیلمس بوض الأردنيب القواعد الخاصة بعقد البیع في القانون المدني والبحریني أو بموج

قائما  فحتى یستمر هذا الحق هناك نطاق قانوني لهذا الحق،ف ،طلاقهعلى إ ل بهیعملا ق للبائع الح
 .للبائع فإنه ینبغي أن لا یسقط ضمن أي من حالات سقوطه القانونیة

 الأردنيالمشرعین  من ظیم القانوني لحق البائع بالامتیاز یلمس بوضوح أن كلاوالمتتبع للتن
ع بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته، حالات معینة یسقط فیها حق البائ رعاً شوالبحریني 

الحق بموجب والبحریني نظما هذا  الأردنيونظرا لأنه وكما لاحظنا في المبحث الأول فإن المشرعین 
اصة خالقواعد ال هذا الحق بموجب نظم أیضا الأردنيعد العامة في القانون المدني، وأن المشرع القوا

وعلى خلاف نظیره   وكما سوف نلاحظ في هذا المبحث -أن المشرع الأردني  ، كمابعقد البیع
فإنه ینبغي  الإعسارحصر حقوق الامتیاز التي ترد على أموال المعسر بموجب قانون  -البحریني 

نب اومن ج ،عامةتحدید حالات سقوط حق البائع بالامتیاز بحث هذا الموضوع من جانب القواعد الل
لذا؛ فقد وجدنا من  سواء المتعلقة بعقد البیع أو بحقوق الامتیاز على أموال المعسر القواعد الخاصة

از على لبائع بالامتیالضروري تقسیم هذا المبحث لمطلبین نعالج في أولهما حالات سقوط حق ا
عالج في المطلب ن، ثم متیازالناظمة لحقوق الا المبیع بشان الثمن وملحقاته بموجب القواعد العامة

 ن الثمن وملحقاته بموجب القواعد الخاصةئع بالامتیاز على المبیع بشأالثاني حالات سقوط حق البا
 .الإعساروقانون  ،بعقد البیع

 تیاز بموجب القواعد العامةسقوط حق البائع بالام المطلب الأول: -

على تنظیم  قد حرص يوالبحرین الأردني من المشرعین أشرنا منذ مقدمة هذا البحث بأن كلا
أهمیة هذا الحق كضمانة قانونیة لمدى  حق البائع بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته نظراً 

 - ن تحقق لقیام هذا الحق واستمرارهینبغي أ اً ، إلا أن هناك شروطوالتقدمبع التت تضمن للبائع میزتي
تشریع حق التي أوجبت  ة الأساسیةلالع نظرا لأن، و – وقد سبق وأن اشرنا لها في المبحث الأول

ا للعدالة فإنه تحقیقإلا أنه و  تحقیق العدالة على المبیع بشأن الثمن وملحقاته هي بالامتیاز لبائعا
تبع لتنظیم تالم نالمبیع بحسن نیة، وعطفا علیه فإب تعلق له حقعاة مصلحة الغیر الذي مرا ینبغي

 بموجب القواعد العامة الناظمة لهذا الحق وملحقاتهثمن الشأن المبیع بحق البائع بالامتیاز على 
بوضوح أن هناك حالتین أو في القانون المدني البحریني یلمس  الأردنيسواء في القانون المدني 

اتصل  في حالةالحكم ببطلان عقد البیع أو فسخه، و  في حالة هذا الحق للبائع، وهما یسقط فیهما
 .یةالن قول" للغیر حسنحق بالمبیع "المن
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بالثمن  ویضاف إلى هاتین الحالتین الحالة التي یسقط فیها حق البائع بالمطالبة قضائیاً 
ر الزمن وملحقاته لعلة مرور الزمن وهذه الحالة یتم تأسیسها بموجب القواعد العامة الناظمة لمرو 

ن وملحقاته الثم بالامتیاز علىلأن تحدید نطاق حق البائع  ، ونظراً المسقط للحق بالمطالبة القضائیة
لا لدراستنا في یستدعي البحث في تفصیل كل حالة من هذه الحالات الأمر الذي سوف یكون مح

  :هذا المطلب، وذلك على التفصیل التالي

 عقد البیع أو فسخه الحكم ببطلان أولا:

كون نه ینبغي أن یحتى یقوم حق البائع بالامتیاز ویستمر هذا الحق نافذا فإأشرنا سابقا بأنه 
فإنه لا  أما إن كان العقد باطلاً  للملكیة، ناقلا ،العقد المبرم بین الطرفین هو عقد بیع صحیح قانونیا

ثارا بین عدم لا ینتج آلأن الباطل عدم وال على المبیع بشأن الثمن وملحقاته یترتب للبائع حق امتیاز
. ٢٤٠ ص م،١٠٢٠ سعد،. ٦٩٨ ،٦٩٥ ص ص م،١٩٩٩ زهران،: التفاصیل في (أنظر طرفیه.
  )٤٦٧ ،٤٦٤ ص ص م،١٩٧٩ زكي،

لأثاره وحكم في المستقبل بفسخه لأي سبب كان فإن  منتجاً  قانونیاً  أما إن كان العقد صحیحاً 
بین الطرفین والذي بسببه نشأ حق البائع نظرا لزوال العقد المبرم  بالامتیاز یسقط حق البائع
 بالامتیاز. 

 سن النیة للغیر ح" یع "المنقولحق بالمب لااتص ثانیا:

صراحة على هذه الحالة كحالة من الحالات  والبحریني نص الأردنيمن المشرعین  إن كلا
الحالة أنه في  التي یسقط فیها حق البائع بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته، ویراد بهذه

 ع بالامتیازحق البائ علىمتقدما  ممتازان ویكون أحد الحقینحال اجتمع على المال المباع حقان 
بذلك أي أن لا یعلم ویقصد  ،متیاز ولكن بشرط أن یكون الغیر حسن النیةفإنه یسقط حق البائع بالا

شأن الثمن وملحقاته وبخلاف حقه على المبیع بأن للبائع حق امتیاز على المبیع ب الغیر عند نشوء
 ص  ص  م،٢٠٠٩ جیب،(ر  متیازالبائع بالا ذلك فإنه یكون سيء النیة وهذا یحول دون سقوط حق

 ونص المادة الأردنيمن القانون المدني  ١١٧٦، علما أنه بموجب نص المادة )٣٢٦ ،٣٢٥
  ى خلاف ذلك./ج من القانون المدني البحریني فإن حسن النیة مفترض مالم یقم الدلیل عل٨٨٢

بوضعه في ام المشتري أن المبیع هو مال منقول ق فلو افترضنا جدلاً  ،وتوضیحا لما سبق
امتیاز فإن للمؤجر حق بالثمن  مثقلا ن یعلم المؤجر بأن هذا المال لا زالالعقار الذي یستأجره دون أ

ندا لنص ــــــــــــــس كالاجرة مثلا وذلك للمؤجر بمقتضى عقد الإیجار على هذا المال بشأن كل حـــق
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المدني البحریني،  لقانونن ام ٤٨١٠/١، ونص المادة الأردنيمن القانون المدني  ١٤٣٧المادة 
 .ى حق البائع بالامتیازالمثال یقدم علوحق المؤجر في هذا 

على هذه الحالة  والبحریني عندما نص الأردنيمن المشرعین  ن كلاأ أن ما ینبغي التبیه لهإلا 
الحالة التي یكون فیها  في جاء حصراً  النصفإن  ،حق البائع بالامتیاز كحالة من حالات سقوط

یسقط حق البائع لا  ارفإن اتصال حق للغیر بهذا العق اعقار  ما إن كان المبیع، ألاً منقو  مالاً  بیعالم
 الامتیاز.ب

 العقار"عدم سقوط حق البائع بالامتیاز على المبیع "ن العلة من وراء أ ومن جانبنا فإننا نرى
والبحریني  لأردنيان من المشرعی أن كلاً  بشأن الثمن وملحقاته حال اتصال حق للغیر بالمبیع هي

أن یتم تسجیل هذا الحق لدى  -العقار –بحق البائع بالامتیاز على المبیع  صراحة حتى یعتد اشترط
متصرف له بالنسبة للالجهة المختصة على صفحة العقار، وبالتالي فإنه لا مجال لوجود حسن النیة 

 بائع بشأن الثمنیاز للامتفي العقار لأنه حتما سوف یكون على علم بأن على هذا العقار حق 
وتسجیله مما؛ یعني حتمیة  ستدعي الرجوع إلى صفحتهیار ن أي تصرف في العقنظرا لأ وملحقاته

ته على حساب علم المتصرف له بحق البائع بالامتیاز، لذا فإنه لن یكون حسن النیة ولا مبرر لمراعا
 البائع.

 هلاك المبیع أو تغیره تغیرا جوهریا ثالثا:

حق اشترط في القواعد العامة لثبوت  ن المشرعین الأردني والبحرینيم كلاا بأن ابقأشرنا س
فلا یكون المبیع هلك ا بذاتیته، یبقى المبیع قائما ومحتفظ اته أنالبائع بالامتیاز على الثمن وملحق

ح نحیل في شر  ولتجنب التكرر فإننایكون تعرض لتغیر جوهري یؤثر في ماهیته  هلاكا كلیا، وأن لا
 .سابقا بشأن شرط وجود المبیع واحتفاظه بذاتیه الة لما ذكرناهذا الحه

بأن العلة من وراء تشریع سقوط حق البائع في الامتیاز في حالة هلاك  فإننا نرى انومن جانب
ف جوهري فیه تتمثل بأنه في حالة الهلاك الكلي فإن المبیع لن أو تغیره بما یؤدي لاختلا كلیا المبیع

تغیر  لي لن یكون له قیمة حتى یتقدم البائع باسیفاء الثمن منها، أما في حالةوبالتا ادیكون موجو 
المبیع تغیرا جوهریا فإن ذلك یعني أننا سوف نكون أمام مال مختلف عن المال الذي باعه البائع 

عم سوف تزید فیكون من غیر ن قیمة هذا المال سوف تختلف وبالأغلب الأإللمشتري وبالتالي ف
  .تقدم البائع باستیفاء الثمن وملحقاته من هذه القیمة للمبیعة أن یدالالع
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 لیكون محلا للبحث هو: ذي یطفوهذا الصدد فإن التساؤل الوفي 

 ن وملحقاته؟هل یؤدي الهلاك الجزئي للمبیع لسقوط حق البائع بالامتیاز على الثم

دي لانقضاء حق البائع لا یؤ  بیعبأن الهلاك الجزئي للم وللإجابة على هذا التساؤل فإننا نرى
تیاز یبقى قائما بشأن الجزء المتبقي من المبیع ویسقط بالامتیاز على كامل المبیع فحق البائع بالام

 في الجزء الهالك من المبیع.

 لعلة مرور الزمن وملحقاته بالثمن یةضائالق بالمطالبةحق البائع  سقوط: رابعا

"لا ینقضي الحق بمرور  :المدني على أنه لقانونن ام ٤٤٩ في المادة الأردنيالمشرع نص 
الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع 

من القانون المدني على  ٦٥٣مراعاة ما وردت فیه أحكام خاصة"، ونص المشرع البحریني في المادة 
ة سنة وذلك فیمــا صیة بمضي خمس عشر ق الشخحقو لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الأنه: "

 عــدا الأحوال التي یعین فیها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص علیها في المواد التالیة".

الحق ن وملحقاته ینقضي بسقوط حق البائع بالامتیاز على المبیع بشأن الثم فإن وعطفا علیه،
انة من للبائع مقرر كضملأن هذا الحق الزمن ور مر لعلة  وملحقاته بالثمن قضائیا المطالبةب

حق البائع ل المدة الزمنیة الخاصة بالتقادم المسقط انتقضت فإن ،سیفاء الثمنلا الضمانات القانونیة له
 ،)٣٢٨ ص م،٢٠٠٦ (خاطر، ائع بالامتیازفإن ذلك یعني سقوط حق الب بة قضائیا بالثمنبالمطال

 )٣٩١ص  م،١٩٩٤ (الندوي، الأصل سقط الفرع.إذا سقط بأنه  ضیةقاعدة الفقهیة القالوذلك تطبیقا ل

شارة إلى أن مدة التقادم المسقط لسماع دعوى المطالبة بثمن المبیع هي خمس عشرة الإ وتجدر
 المدني القانون من ٤٥٤ المادة في النص ءجافقد  ،سنة یبدأ احتسابها من تاریخ استحقاق الثمن

 فیه یصبح الذي الیوم من الزمان بمرور الدعوى سماع لعدم لمقررةا المدة تبدأ: "هأن على الأردني
 الاستحقاق  ثبوت وقت ومن شرط على معلقا كان إذا الشرط تحقق وقت ومن داءالأ مستحق الحق

: أنه على البحریني المدني القانون من ٣٧٢ ةالماد في النص وجاء ،"الاستحقاق ضمان دعوى في
 الأداء مستحق الدین فیه یصبح الذي الیوم من إلا الدعوى سماع دملع ررةالمق المدة سریان یبدأ لا. أ"

 بدأ الدائن إرادة على متوقفا الوفاء میعاد تحدید كان وإذا. ب. ذلك خلاف على القانون ینص لم ما
فإن  الأردنيمن القانون المدني  ٥٢٢بموجب نص المادة و  "،لتـزامالا نشوء وقت من المدة سریان
 و المطالبة به ما لم یتفق على غیر ذلكأالأداء بمجرد التعاقد وقبل تسلم المبیع  مستحق یعتبرالثمن 
 الثمن تسلیم المشتري على: "أنه على النص الأردني المدني القانون من ٥٢٢ المادة في جاءحیث 
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ا ذهب وذلك بخلاف م ،"ذلك غیر على یتفق لم ما به المطالبة او المبیع تسلم وقبل اولا التعاقد عند
/أ من القانون المدني والتي اعتبر فیها أن الثمن یكون ٤٢٧إلیه المشرع البحریني بموجب المادة 

فقد  مستحق الأداء في الوقت الذي یسلم فیه المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك
 الوقت يف وفاءال مستحق الثمن یكون: "أنه على البحریني المدني القانون من أ/٤٢٧ ةالماد يف نص
 ."ذلك بغیر یقضي عرف أو اتفاق یوجد لم ما المبیع فیه یسلم الذي

فإننا  ،والبحریني من وقت استحقاق أداء الثمن الأردنيم موقف كل من المشرعین یوعند تقی
 العدالة حیث أنه لم یحاب  قواعد ساما معع البحریني جاء أكثر انجمن جانبنا بأن موقف المشر  نرى

الذي قدم  الأردنيخر وذلك على خلاف موقف المشرع على حساب الآالبیع ي عقد من طرف اأی
برام العقد أن یؤدي الثمن أن على المشتري بمجرد إ ي معتبراً مصلحة البائع على مصلحة المشتر 

بتسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك، أما المشرع البحریني ئع ثم ینشأ التزام البائع للبا
حتى یضمن أن یستلم المشتري للمبیع المتفق للعدالة والمساواة بین طرفي عقد البیع و ا منه وتحقیق

بائع وأداء ن التسلیم المبیع م ه أوجب أن یتمفإن لمسمى في العقدعلیه وحتى یستلم البائع للثمن ا
 في ذات الوقت ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك. لمشتريالثمن من ا

یجابیة من موقف المشرع إننا نجد أن موقف المشرع البحریني جاء أكثر خرى فإومن ناحیة أ
بشأن زمن استحقاق الثمن من خلال أنه أخذ بعین الاعتبار أن هناك بعض الحالات التي قد  الأردني

غفل النص على أالذي  الأردنيیم المبیع، وذلك على خلاف المشرع وجد فیها عرف بشأن زمن تسلی
لتحدید زمن الوفاء بالثمن إن لم یوجد اتفاق بین طرفي العقد على زمن معین  مصدرا اعتبار العرف

إن لم  فإنه الأردنيمن القانون المدني  ٥٢٢لأداء الثمن الأمر الذي یعني أنه بإعمال نص المادة 
بین طرفي العقد على زمن معین للوفاء بالثمن فإن زمن وجوب الوفاء بالثمن  اتفاق یكن هناك ثمة

 .وقبل تسلم المشتري للمبیع برام عقد البیعإن یكون قانونیا منذ لحظة نبغي أی

القضائیة لمرور ه طبقا للقواعد العامة الناظمة لانقضاء الحق بالمطالبة وتجدر الاشارة إلى أن
وط الحق سق بالنتیجة یستتبعه ور الزمنر معلة ل البة القضائیة بالثمنسقوط الحق بالمط الزمن فإن

على الحق  كانت مدة التقادم المسقط لم تنقض حتى وإن  بملحقات الثمن ضائیةالق بةبالمطال
تابعة للثمن وسقوط الأصل یؤدي بالمطالبة القضائیة بهذه الملحقات نظرا لأن هذه الملحقات تعتبر 

 على المدني القانون من ٤٦٢ المادة في الأردني المشرع نصالصدد فقد  ، وفي هذالسقوط الفرع
 المدة تكتمل لم ولو بتوابعه سماعها عدم یستتبع الزمان لمرور بالحق الدعوى اعسم عدم: "أنه

 المدني القانون من ٣٧٨ المادة في البحریني المشرع ونص  ،"التوابع بهذه الدعوى سماع لعدم المقررة
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 دةالم تكتمل لم ولو بالملحقات أیضا سماعها عدم بالحق الدعوى سماع عدم على تبیتر :" أنه على
مدة التقادم المسقط على حق البائع  ، وبالتالي فإن انقضت "الملحقات بهذه الدعوى سماع لعدم قررةالم

بالمطالبة بثمن المبیع فإن حقه بالامتیاز یسقط على الثمن وملحقاته حتى وإن وجد من ملحقات 
 ،٣٢٨ص ص  م،٢٠٠٦ خاطر،: التفصیل في أنظر( من ما لم تمر علیه مدة التقادم المسقط.الث

 )٣٠٢ ص م٢٠١٥ الكسواني،.  ٣٢٩

 سقوط حق البائع بالامتیاز بموجب القواعد الخاصة المطلب الثاني:

بتنظیم حق البائع بالامتیاز  على خلاف نظیره البحریني لم یكتفو  الأردنيالمشرع  نظرا لأن
لخاصة واعد اقبل عمد لتنظیم هذا الحق بموجب الالعامة الناظمة لحقوق الامتیاز ب القواعد بموج

لذا؛ فإن تحدید  الإعساراز على أموال المعسر في قانون حقوق الامتی حصر، كما أنه في عقد البیع
ئع یستدعي منا بحث سقوط حق البا وملحقاته بالثمن حقه لضمان المبیع على البائع امتیاز نطاق

القواعد الخاصة  وبموجب ،الأردنيفي القانون المدني  عقد البیعل اعد الخاصةبموجب القو  بالامتیاز
كون محلا لدراستنا في هذا المطلب، وهو ما سوف ی ،الإعساراظمة لحقوق الامتیاز في قانون الن

 وذلك من خلال تقسیم هذا المطلب لفرعین وذلك على النحو التالي:

 ط حق البائع بالامتیاز بموجب القواعد الخاصة بعقد البیعالفرع الأول: سقو 

تسلم المشتري  إذا. ١من القانون المدني على أنه: " ٥٣٠/١/٢ ادةفي الم الأردنينص المشرع 
المبیع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فلیس للبائع استرداد المبیع ویكون الثمن دینا على التركة والبائع 

مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبیع وأداء الثمن كان للبائع حبس  وإذا. ٢ أسوة بسائر الغرماء.
 ى یستوفي الثمن ویكون أحق من سائر الغرماء باستیفاء الثمن منه".بیع حتلما

ضافة لحالات سقوط حق البائع حدد إ الأردنيومن خلال هذا النص فإننا نلاحظ أن المشرع 
ففي  ،ذا تسلم المشتري المبیع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمنإ حالة ررة في القواعد العامةبالامتیاز المق

ن ی لعادیالامتیاز على المبیع ویعامل شأنه شأن سائر الدائنین البائع یفقد حقه بفإن ا لةه الحاهذ
 ویدخل معهم بقسمة الغرماء.

من  ٥٣٠/١/٢من یبرر ما جاء علیه النص في المادة  هالفقشارة إلى أن هناك من وتجدر الإ 
اق حق الامتیاز من نط یقالقانون المدني بالقول إن بعض المشرعین وحمایة للدائنین العادیین یض

 ي،ـــــــــــــ(العكیل ٥٣٠/١/٢هذا جاء تشریع نص المادة لیقتصر على جزء من الحقوق المشمولة به ل
ما ذهب إلیه الرأي  مع هذا الرأي ونجد صحة نا لا نتفقإلا أننا من جانب، )١٤٥ ص م،١٩٩٧
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نص علیه في رد الع ما و وعدم انسجامه م ٥٣٠/١/٢القاضي بأن ما ورد النص علیه في المادة 
القواعد العامة الناظمة لحق البائع بالامتیاز بالقول بأن المشرع الأردني عندما قام بتشریع هذا النص 

ولم  لیةمن مجلة الأحكام العد ٢٩٦، ٢٩٥ي المادتین  إنما أراد أن یجاري ما جاء النص علیه ف
نها لم تأخذ بحقوق الامتیاز، یة لأالعدل في مجلة الأحكام اإلى أن هذین النصین تم تشریعهم یتنبه

 (العبیدي، .٥٣٠/١/٢فكان من الأولى بالمشرع التنبه إلى هذه المسألة وعدم تشریع نص المادة 
 )١٧٣ م،٢٠١٧

هو موقف  ٥٣٠/١/٢لمادة من تشریعه لنص ا الأردنيلمشرع أن موقف ا ومن جانبنا فإننا نرى
 وذلك للمبررات التالیة: سلبي ومنتقد

یكون قد وقع في التكرار غیر  ٥٣٠/١المشرع الأردني بموجب نص المادة  ،فإنجانب  فمن
الحق ثابت  اأجاز للبائع حبس المبیع لحین استیفاء الثمن وهذ لمادةالمبرر نظرا لأنه بموجب هذه ا

م تو  "،ذبالدفع بعدم التنفی"وهو ما یعبر عنه  بالالتزاماتناظمة للوفاء لقواعد العامة الللبائع بموجب ا
  ٣٨٧ المادة في ، فقد نصمن القانون المدني ٣٨٨، ٣٨٧یه صراحة بموجب المادتین ص علالن
 الدائن دام ما به الوفاء عن یمتنع ان شيء باداء التزم من لكل: "أنه على الأردني المدني القانون من
 ذات  نم ٣٨٨ لمادةا في ونص ،."به مرتبطا وكان المدین التزام بسبب  نشأ ذمته في امبالتز  یوف لم

 المعقود  یحتبس ان عام بوجه المالیة المعاوضات في المتعاقدین من واحد لكل :أنه على القانون
 ني البحری المدني القانون في المادتین هذاتین ویقابل. المستحق البدل یقبض حتى یده في وهو علیه
 المتقابلة الالتـزامات  كانت إذا نللجانبی الملزمة العقود في" فیها جاء والتي ١٥٠ المادة نص : من كل

 بتـنفیذ  الآخر المتعاقد  یقم لم إذا التـزامه تـنفیذ عن یمتنــع أن المتعاقدیــن من لكل جاز الأداء مستحقة
: فیها جاء والتي أ/٣٤٠ المادة ونص  ،."غیرهب العرف یقضي أو ،خلافه على یتفق لــــم ما به التـزم ما
 علیه بالتـزام الوفاء یعرض لم الدائن دام ما به الوفاء عن تنعیم نأ شيء بأداء التـزم من لكل"

 ."بالتـزامه للوفاء كافیا تأمینا یقدم لم الدائن دام ما أو المدین بالتـزام ومرتبط الأداء مستحق

من أهم دون مبرر و حرم البائع  ي یكون بهذا الموقففإن المشرع الأردن ،يثان من جانبو 
 بهذا الموقفو بل وأكثر من ذلك فإنه  ،من المبیع ستیفاء الثمن وملحقاتهه لال نونیاضمانة مقررة قا

بخاصة إذا ما كان  ه من هذا الحقانحرمن نیته بالتعامل مع المشتري بالبائع على حس ىجاز  یكون
فظ للبائع فعوضا عن أن یح من القانون المدني، ٤٢٢المادة  نص بموجب وهو الأصلالثمن معجلا 
بحرمانه من هذا الحق وهذا  عقام المشر  فقد نه تعامل مع المشتري بحسن نیةلأ ازحقه بالامتی

 الموقف موقف سلبي ومنتقد.
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ع المبررات التي لأجلها تم تشریع حق البائ یتعارض وأحد ففإن هذا الموق ،ثالث جانبومن 
یحث البائع  أنهة بهذا الموقف یكون بمثاب المشرعف برام عقود البیع،إسیر تشجیع وتی وهي بالامتیاز

م الثمن وعدم الاكتفاء بحق الامتیاز المقرر للبائع لأن على عدم تسلیم المبیع للمشتري قبل استلا
قبل  لأخیر مفلسالخطر الدخول مع الدائنین العادین للمشتري إن توفي ا االبائع سوف یكون معرض

 أداء ثمن المبیع.

وقف المشرع الأردني مدى التعارض لم جهلنقد المو ، فإن ما یزید من حدة ارابعومن جانب 
من ذات  ١٤٤٦، ١٤٤٤من القانون المدني ونص المادتین  ٥٣٠/١/٢الجلي بین نص المادة 

 تعارض یمكن تسلیط الضوء علیه من جانبین:القانون، وهذا ال

المبیع للمشتري وتوفي الأخیر قبل أداء الثمن فإن البائع بموجب  فمن جانب إن سلم البائع
سوف یسقط حقه بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته، أما بموجب  ٥٣٠/١/٢دة مانص ال

 لامتیاز.فإنه سوف یبقى محتفظا بحقه با ١٤٤٦، ١٤٤٤نص المادتین 

الامتیاز في الدائرة  فإن التناقض یظهر من خلال وجوب تسجیل حق ،خرومن جانب آ
یاز بائع من القانون المدني فإن حق امت ٤٦١٤المختصة إن كان المبیع عقارا فبموجب نص المادة 

منذ تاریخ تسجیله  ینبغي أن یسجل في الدائرة المختصة ویثبت هذا الحق للبائع العقار حتى یعتد به
إن حق الامتیاز لبائع العقار یثبت ف ٥٣٠/١برام عقد البیع، أما بموجب نص المادة لا منذ تاریخ إ

یشمل المبیع المنقول والعقار ولم یتضمن وجوب تسجیل ا لامدون الحاجة لتسجیله لأن النص جاء ع
 متیاز لبائع العقار.حق الا

الاكتفاء بما ورد النص  الأردنيأنه كان أجدر بالمشرع ؤكد على دد نفإننا في هذا الص ؛لذا 
من  ٥٣٠/١/٢من القانون المدني وعدم تشریع نص المادة  ٤٦١٤، ١٤٤٤علیه في المادتین 

 ي.القانون المدن

من  ٥٣٠ونص المادة  ١٤٤٦، ١٤٤٤بین نص المادتین  نفاالمشار إلیه آ التعارض  حلول
ساس القانوني لحق البائع للقول بما یعني أن تقریر الأ ذهب رأي فقهي فقد القانون المدني الأردني

یتم تعطیل ما ورد النص علیه في المادتین لأحكام الخاصة بعقد البیع و ندا لبالامتیاز یكون س
نظرا لأن  ٥٣٠/١/٢در الذي یتعارض مع نص المادة بالق من القانون المدني ١٤٤٦، ٤٤٤١
والخاص یقدم على  ،هما نصین عامین ١٤٤٦، ١٤٤٤هو نص خاص ونص المادتین  خیرالأ

 .)١٨٠ ،١٧٩ ص ص م،٢٠٠٦ هزیم،. ٩٣٧ م،١٩٩٥ سوار،: التفصیل في (أنظر العام.
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ه في حال بأنذهب للقول  -ما نتفق معهوهو  – خرومن جانب آخر فقد ظهر في الفقه رأي آ
تطبیقا  ق هوة التعارض ما وجدنا إلى ذلك سبیلایتم محاولة تضیارض النصوص فینبغي أن تتع
 ،)٣٠٨ -٣٠٧ ص م،٢٠٠٩ (رجیب، همالهقاضیة بأن إعمال الكلام أولى من إلقاعدة القانونیة الل

تعطیل العمل بأحد النصین المتعارضین،  یتما فعنده التوفیق بین النصوص المتعارضة فإن تعذر
من  ١٤٤٦، ١٤٤٤ونص المادتین  ٥٣٠/١/٢كل من نص المادة  وفي حال التعارض الموجود بین
تطبیق أي منها، فیتم ولا یعطل  حدةأن تقرأ هذه النصوص كوحدة وا القانون المدني فإن من الصواب

ینها وهي وفاة المشتري مفلسا بعد وبعة حالة حصری في ٥٣٠/١/٢ما جاء في نص المادة  مالإع
 على ما خلالها من حالات  ١٤٤٦، ١٤٤٤تسلم المبیع وقبل أداء الثمن، ویتم إعمال نص المادتین 

نا جدلا مع عدم التسلیم لو افترض وزاد هذا الرأي بالقول بأنه ولا یتم تعطیل أي من هذه النصوص،
إن ما ینبغي تعطیله هو نص المادة ص فصو إن كان ینبغي تعطیل أي من هذه الن بصحة الفرض

نظرا لأن هذین النصین هما لاحقین على نص  ١٤٤٦، ١٤٤٤وإعمال نص المادتین  ٥٣٠/١/٢
ة للمشرع مع ة النهائیرادیعبر عن الإوالنص اللاحق هو الذي  ،واللاحق ینسخ السابق ٥٣٠المادة 

دة واحدة لحین تدخل المشرع حكو  هاأي من هذه النصوص والعمل بها جمیع تعطیلالتأكید على عدم 
ما ورد النص من القانون المدني والاكتفاء ب ٥٣٠/١/٢لغاء نص المادة وازالة التناقض الموجود بإ

 .١٤٤٦، ١٤٤٤علیه في المادتین 

 الإعسارموجب قانون البائع بالامتیاز بالفرع الثاني: سقوط حق 

فلاس المشتري لا یؤثر على إ إشهارن الأصل بأ بحثه بأن یمكن أن نخلص من خلال ما سبق
أنه بموجب  -وهو محل انتقاد  -الاستثناء  المبیع بشأن الثمن وملحقاته وأنحق البائع بالامتیاز على 

حقه بالامتیاز إن كان المشتري  ني فإن البائع یفقدالقواعد الخاصة بعقد البیع وحصرا في القانون المد
 لمبیع.لام استقبل أداء الثمن وبعد ا اقد مات مفلس

المادة  وتحلیل هذه ٤٠وتحدیدا نص المادة  الأردني الإعسارإلا أنه وبالرجوع إلى قانون 
أسقط حق البائع  فإننا نجد أن المشرع الأردنيوإعمالها في مجال بحثنا  ها الأولى والثانیةیتبفقر 
جاء في فقد  تري،مشعسار الالحكم بإشهار إفي حال  متیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاتهبالا

ن هذا م ٣٨النص على أنه "أ. مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة  الإعسارمن قانون  ٤٠المادة 
. أجور ١لي: القانون تعتبر الدیون التالیة دیونا ممتازة لغایات أحكام هذا القانون وحسب الترتیب التا

. نفقة ٢وبحد أعلى ثلاثة أشهر. لهم عمنهاء عقود إالعاملین لدى المدین ومستحقاتهم الناشئة عن 
شهار إالطبیعیین قبل  قارب المستحقة على المدین من الأشخاص والأولاد والوالدین والأالزوجة 
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شهار إدین قبل . المطالبات بالتعویض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به الم٣. الإعسار
ي دیون خلاف الدیون المبینة في أبر عتخر لا تآ. ب.  على الرغم مما ورد في أي تشریع الإعسار

 هذه المادة دیونا ممتازة."

الامتیاز المقرر بالبائع  أسقط حق المشرع الأردنيومن خلال هذه المادة فإنه یظهر بأن 
 ق الامتیاز أو في القواعد الخاصة بعقد البیع بموجب القانون المدني سواء في القواعد العامة بحقو 

هذه المادة أصحاب الحق بالامتیاز على أموال المعسر دون أن  "أ" رةوذلك عندما حصر في الفق
أنه لیؤكد صراحة في الفقرة "ب" من ذات المادة على  ،یازیذكر البائع من بین أصحاب حق الامت

ق الامتیاز على أموال المعسر هم الأشخاص خر فإن أصحاب حبالرغم مما ورد في أي قانون آ
 المذكورین في الفقرة "أ".

یعني أنه یضاف لحالات  الإعسارمن قانون  ٤٠ي فإن تطبیق ما ورد في المادة لتالباو 
عسار المشتري عسار المشتري، فإن حكم باشهار إي یحكم فیها بإشهار إالت السقوط الخاصة الحالة

بالامتیاز على الثمن وملحقاته من المبیع سواء أكان المشتري لا فإن ذلك یعني سقوط حق البائع 
ذا ما یتعارض ــــــــــد الحیاة أم أنه توفي وسواء أكان قد استلم المبیع أو لم یستلم المبیع، وهى قیعلیزال 
من  لاـــــك داً ـــــــــع بالامتیاز بموجب القواعد العامة وتحدیــــــواد الناظمة لحق البائــــــــــــلموص اونص

یسقط حق البائع بالامتیاز لمجرد أن المشرع بموجب هذه المواد لم حیث  ١٤٤٦، ١٤٤٤ المادتین
یتعارض والقواعد الخاصة بحق البائع بالامتیاز بموجب  ٤٠تري، كما ان نص المادة المشر عساإ

حصر حالة سقوط  ٥٣٠لأن المشرع في المادة  ٥٣٠لعقد البیع وتحدیدا نص المادة  القواعد الناظمة
 .مبیعالوبعد استلام  الحالة التي یتوفى فیها المشتري مفلسا قبل أداء الثمن حق البائع بالامتیاز في

هو  الإعسارمن قانون  ٤٠بأن ما ورد النص علیه في المادة  من جانبنا نجدعلیه فإننا  وعطفاً 
قد  خلال هذه المادةیكون من  هموقف سلبي لأن وأن موقف المشرع في هذه المادة هو ،محل انتقاد

قیمة  ه مناتلاستیفاء الثمن وملحق أهم ضمانة من الضمانات المقررة قانونیاً   -مبرردون  –أسقط 
للبائع، وحبذا لو أن  الامتیاز الح العامة التي لأجلها تم تشریع حقالمبیع وهذا ما یتعارض والمص

نص على حق البائع بالامتیاز على  الإعسارمن قانون  ٤٠ولى من المادة المشرع في الفقرة الأ
ك المجال أمام لیتر  ٠٤ بیع بشأن الثمن وملحقاته، أو أنه لم یشرع نص الفقرة "ب" من المادةالم

 المدني الناظمة لحق البائع بالامتیاز على الثمن وملحقاته. تطبیق قواعد القانون
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ونص  الإعسارمن قانون  ٤٠نفا ما بین نص المادة نظرا لوجود التعارض المشار إلیه آو 
ا هو من القانون المدني فإن التساؤل الذي یطرح م ٥٣٠ونص المادة  ٤٦١٤، ١٤٤٤المادتین 

 ؟قبل أداء الثمنعسار المشتري ذي سوف یطبق في حال إص اللنا

ي فقهي تحدث في هذا راء الفقهیة لا نجد أي رأهذا التساؤل فإنه بالرجوع إلى الآجابة على وللإ
ا الموضوع ولعل السبب في ذلك مرده ننا لم نجد أي حكم قضائي تطرق إلى هذالموضوع كما أ

عدادنا لهذا مر علیه إلا بضعة أشهر من تاریخ إلم ی حیث نيردالأ الإعسارلحداثة تشریع قانون 
 .، ولم یدخل إلى الآن حیّز النفاذالبحث

ینسخ السابق سوف  بأن تطبیق قاعدتي الخاص یقید العام، واللاحق نرىوعطفا علیه فإننا 
 ، ١٤٤٤ وتعطیل تطبیق نص المادتین الإعسارمن قانون  ٤٠طبیق نص المادة ب تو یقود للقول بوج

ان قد عسار المشتري قبل أداء الثمن سواء أكمن القانون المدني في حال إ ٥٣٠ة ونص الماد ٤٤٦١
 عساره.بعد إشهار إوسواء أكان على قید الحیاة أم أنه توفي  استلم المبیع أو لم یستلمه

حكم بإشهار  ته طالماع یسقط بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاوبالتالي فإن حق البائ
 قبل أداء الثمن. المشتري سارعإ

فإن المشرع البحریني في مشروع قانون  الإعساروعلى خلاف المشرع الأردني في قانون 
عسار المشتري سقوط حق البائع یرتب على إشهار إلم یحصر أصحاب حقوق الامتیاز ولم  الإعسار

یجابي ومحمود لأن إ موقف نيبالامتیاز على الثمن وملحقاته من المبیع وهذا الموقف للمشرع البحری
من للبائع لاستیفاء الثمن وملحقاته  به یكون قد حافظ على أهم ضمانة من الضمانات المقررة قانونیاً 

مدني الأردني حظنا وجوده ما بین أحكام القانون الالمبیع ولم یخلق التعارض والتناقض الذي لا
حق البائع بالامتیاز على الثمن نطاق لى قد حافظ عبذلك فیكون  ،ردنيالأ الإعساروأحكام قانون 

وحبذا لو كان موقف المشرع  ،وملحقاته كما هو مقرر بموجب القواعد العامة في القانون المدني
 الأردني على هذا النحو.

 

 

 

 



 د. علاء وصفي محمد المستریحي                  ...        تیاز البائع عى المبیع لضمان حقه بالثمن وملحقاته .نطاق ام
         

 

 ۲٤٦ 

 :الخاتمة

یاز البائع على المبیع لضمان حقه بالثمن وملحقاته، فقد بعد أن انتهینا من دراسة نطاق امت
 من النتائج والتوصیات، وهي على النحو التالي: عةتوصلنا إلى مجمو 

 :النتائج
في  على المبیع بشأن الثمن وملحقاته الامتیازب البائع الناظمة لحق القانونیةالقواعد  بموجب .١

یستفید و  ،ینحصر بالبائع ومن یحل محله الحق هذا القانونین المدنیین الأردني والبحریني فإن
ى له والموف ،والمحال له في عقد الحوالة ،ي عقد الهبة بعوضف من هذا الحق المقایض والواهب

 والمشفوع منه. ،اعتیاضیاً  وفاءً 

الثمن وتتمثل الأخیرة بموجب القانون ملحقات ینحصر محل حق امتیاز البائع بثمن المبیع و   .٢
مثل تتلمصروفات والفوائد القانونیة، أما بموجب القانون المدني البحریني فإنها المدني الأردني با

 بیع.بالمصروفات والتعویض الذي تحكم به المحكمة عن التأخر في أداء ثمن الم

بموجب كل من القواعد العامة الناظمة لحق البائع بالامتیاز في القانونین المدنیین الأردني  .٣
یوجد بین الطرفین عقد بیع  أن وت حق البائع بالامتیاز على المبیعثبوالبحریني فإنه یشترط ل

المبیع قائما ري، وأن یبقى ذ قانونیا، وأن تنتقل ملكیة المبیع فعلا من البائع للمشتافون صحیح
 ئرة المختصة إن كان المبیع عقارا.ا بذاتیته، وأن یسجل حق الامتیاز لدى الداومحتفظ

ف نظیره البحریني لم یكتف بتنظیم حق البائع بالامتیاز في إن المشرع الأردني وعلى خلا  .٤
ف وإنما عمد لتنظیم هذا الحق أیضا بموجب القواعد الخاصة بعقد البیع لیضیة القواعد العام

أن لا لقیام حق البائع بالامتیاز على المبیع بشأن الثمن وملحقاته وهو  جدیداً  بموجبها شرطاً 
، وبذلك یكون المشرع الأردني أداء الثمن وبعد استلام المبیع لتوفي مفلسا قب یكون المشتري قد

امة ضیق من نطاق حق البائع بالامتیاز مقارنة مع ما ورد في القواعد العو  قضلتناوقع با قد
 الناظمة لحق البائع بالامتیاز.

یسقط  بموجب القواعد العامة في القانونین المدنیین الأردني والبحریني فإن حق البائع بالامتیاز .٥
 الحق إن هلك المبیع أو هذا ، ویسقط ع مالا منقولا اتصل فیه حق للغیر حسن النیةإن كان المبی

 حق البائع خمس عشرة سنة منذ تاریخ نشوء ربمرو  طرأ علیه تغیر جوهري، كما یسقط
حقات الثمن حتى یستتبع ذلك سقوط حق البائع بالامتیاز على ملو  ،بالمطالبة القضائیة بالثمن

 . المسقط علیها مدة التقادم كانت لم تنقضيوإن 
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یسقط إن حكم بإشهار  بالامتیازردني فإن حق البائع الأ ارلإعسامن قانون  ٤٠بموجب المادة  .٦
 ، وسواء أكانتسلم المبیع أم لم یتسلم المبیع ه للثمن سواء أكانار المشتري قبل أدائإعس

ضیق من و  قد وقع بالتناقض ع الأردنيیكون المشر وبذلك  ،ى قید الحیاة أم توفيالمشتري عل
بالامتیاز ورد في القواعد القانونیة الناظمة لحق البائع  ع مانطاق حق البائع بالامتیاز مقارنة م

بموجبه المشرع  یسقط البحریني الذي لم الإعسارمشروع قانون ل اخلاف، و في القانون المدني
 لمشتري. عسار احق البائع بالامتیاز بسبب إشهار إ البحریني

من القانون المدني  ٠٥٣/٢والمادة  ١٤٤٦، ١٤٤٤نظرا للتناقض الموجود بین نص المادتین  .٧
كافة هذه النصوص  تطبیقمن الأنسب  تعطیل أي من هذه المواد فإنالأردني وحتى لا یتم 

لیه في تأصیل حق ساس الذي یتم الركون إبالقدر الذي یحد من الهوة بینها وذلك باعتبار أن الأ
یق نص تطب وینحصر ،من القانون المدني ١٤٤٦، ١٤٤٤لبائع بالامتیاز هو نص المادتین ا

قبل أداء الثمن وبعد  فلاس المشتريوهي إ لى حالة بعینهامن القانون المدني ع ٥٣٠/٢المادة 
 استلام المبیع.

بیع بشأن ن القواعد القانونیة الناظمة لحق البائع بالامتیاز على المنظرا للتناقض الموجود بی .٨
فإن ما یطبق  الإعسارن قانو من  ٤٠ونص المادة الأردني القانون المدني في  الثمن وملحقاته

سندا لقاعدتي " الخاص یقید العام، واللاحق ینسخ  الإعسارمن قانون  ٤٠هو نص المادة 
 السابق". 

 :التوصیات
القاضي و  البحرینيمن القانون المدني /أ ٤٢٧نقترح على المشرع الأردني تبني نص المادة  .١

المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یه سلم فیكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي ی" :هبأن
: والقاضي بأنه الأردني من القانون المدني ٥٢٢عوضا عن نص المادة  "،یقضي بغیر ذلك

تفق على غیر و المطالبة به ما لم یمشتري تسلیم الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبیع أعلى ال"
 ذلك".

تنظیمه لحق البائع بالامتیاز  في حرینيتبني موقف المشرع الب نقترح على المشرع الأردني .٢
من القانون المدني والاكتفاء  ٥٣٠غاء نص المادة لبإ ى المبیع بشأن الثمن وملحقاته وذلكعل

 ٣٨٨، ٣٨٧ دتینوتحدیدا نص الما، بما ورد في القواعد العامة المتعلقة بالدفع بعدم التنفیذ
وتحدیدا  ،ناظمة لحقوق الامتیازال لعامة، والاكتفاء بما ورد في القواعد امن القانون المدني

 من القانون المدني.  ١٤٤٦، ١٤٤٤نص المادتین 
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إما بالغاء الفقرة "ب"  الإعسارمن قانون  ٤٠نقترح على المشرع الأردني تعدیل نص المادة  .٣
وملحقاته من الثمن ئع على للبا . ٤فقرة "أ" على ما یلي "أو أن ینص في المن هذه المادة 

 ."یعقیمة المب
من القانون  ٢١٦البحریني في تنظیمه لتفسیر العقود تبني نص المادة ترح على المشرع نق .٤

 : "إعمال الكلام أولى من إهماله".مدني الأردني والقاضي بأنال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


